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 دولة لــيبيــا                 

 المحكمـــة العليـا                            

 بسم الله الرحمن الرحيم  

 ((الدائرة الإدارية ))                

 هـــ  9341جمادى الأول  82الأربعاء   ـدة علناً صباح يــومــة  المنعقبالجلس

 1ميلادية  بمقــر المحكمــة العليـا بـمدينة طـرابلس   8.921.8193المـوافق 

 " رئيس الدائرة "       ـرمي العك نور الدين علي1 د: اذ المستشار الأستبـرئاسة السيد 

 1نصر الدين  محمـــــــــد العــــاقل  : وعضوية السادة المستشارين الأساتذة 

 1 صــــلاح الدين أحمـــــــــد الذيب   :        

 1محمــــود محمد الصيد الشريف  :         

 1 لقادر عبدالسلام المنســــاز  عبدا:         
  

 1   عبدالتواب محمد أبوسعد : وبحضور  نائب النيابة    بنيـابة النقـض الأستــاذ 
  

 1 مــــــــوسي سليمان الجدي  :ومسجــل الدائرة السيد  
      

 أصدرت الحكم الآتي

 ق 928/63في قضية الطعن الإداري رقم 

- : المقـدم مـن 

)111( 

 ((  حسين أبوحقيقة/ المحامي  اوكيله)) 

 :ضـــــــــــــد 

 رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور

 

    بتاريخالدائرة الإدارية   البيضاءـة استئناف الحكـم الصادر مـن محكمـــن ع

 1   ميلادية 29/8.97ـوى الإدارية رقــم ــدعـفي ال يلاديةم 8.9715188 
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، وسماع المرافعة الشفهية ، وتلاوة تقرير التلخيص ، طلاع على الأوراق لإبعد ا

 1ورأي نيابة النقض ، والمداولة 

 الوقائع

م أمام دائرة القضاء الإداري 8.97لسنة  29أقامت الطاعنة الدعوى رقم   

طعنا في قرار  اختصمت فيها المطعون ضده بصفتهبمحكمة استئناف البيضاء 

بشأن تشكيل  8.97لسنة  9الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رقم 

وافقات لجنة تسمى لجنة التوافقات الدستورية ، من مهامها  الوصول إلى ت

إجرائية ودستورية من خلال تقريب وجهات النظر بين كافة الأعضاء ، وتحديد 

، وتضييق مواطن الخلاف وإيجاد صيغ بديله وصولا لنصوص دستورية توافقيه 

على أن تعتمد اللجنة في أعمالها على مصادر محددة وهي المبينة بالمادة الثالثة 

، والذي تم إلغاؤه " توافق صلاله "  من القرار والتي من بينها مقترح التوافق

محكمة استئناف البيضاء ،  8.96لسنة  65بموجب الحكم في الطعن الإداري رقم 

ها فإنه يكون أوحيث إن القرار المطعون فيه قد جعله أحد مصادر اللجنة التي أنش

 ب إلغائهمخالفاً للحكم القضائي المذكور وللائحة الداخلية للهيئة ، وانتهت إلى طل

بعدم اختصاصها ولائياً بنظر  والمحكمة قضت ،ة مستعجلة وقف تنفيذه وبصفـ

 1 الدعوى 

 وهذا هو الحكم المطعون فيه

 الإجراءات

م ، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد  8.9715188صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 

قرر محامي الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى  8.971219وبتاريخ  إعلانه ،

مودعا الكفالة والوكالة ، ومذكرة وقلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ، 

م أودع .8.971219بأسباب الطعن ، وصورة من الحكم المطعون فيه ، وبتاريخ 

الأخضر بتاريخ أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى إدارة القضايا فرع الجبل 

لا يوجد بالأوراق ما يفيد تقديم إدارة القضايا لأي مذكرة أو مستند  1  م8.971218

بعدم قبول الطعن أصليا الرأي  إلىانتهت فيها  –أودعت نيابة النقض مذكرة و

 1  هرفض واحتياطياشكلا ، 

م قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن 8.9219192وبتاريخ      

هذه الدائرة ، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت نيابة النقض برأيها ، وحجزت  إلى

 1 الدعوى للحكم لجلسة اليوم 
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 ـابالأسب

فإن ما أثارته نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلا  ، حيث إنه عن شكل الطعن    

دون بيان للطعن  لأن توكيل المحامي الذي قرر بالطعن جاء على عمومه ،ــ 

بالنقض في قضية بعينها ، وخلا من بيان رقم القضية ، وكان تاريخه سابقا 

، ذلك أنه من المقرر في فهو غير سديد  ــلتاريخ صدور الحكم المطعون فيه 

للمحامي  قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط النص صراحة في سند التوكيل الصادر

لى حكم معين بذاته ، متى كان نص التوكيل ع امنصب الذي قرر بالطعن أن يكون 

 1يتسع ليشمل الطعن في القضايا المدنية أو الإدارية لمن صدر عنه التوكيل 

وحيث إنه يبين من سند التوكيل الصادر لمحامي الطاعنة أنه مخول بتمثيلها      

أنه أمام كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأمام المحكمة العليا ، كما 

في رفع  11 )) -:نص صراحة على تعلقه بموضوع الطعن الماثل حيث جاء فيه 

دعوى طعن في القرارات الصادرة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور 

ة نشأت بموجب قرار أو الصادرة عن رئاستها أو القرارات التي تصدر عن أي لجن

المذكورة  ضدهاضائية الصادرة والمخالفة في إجراءاتها للأحكام الق هاعنصادر 

حكام والطعن فيها وله استلام الأ  ، 79/8.96 و 65/8.96في الدعويين رقم 

 1  (( بمختلف الطرق

بشأن   8.97لسنة  9ولما كان الطعن الماثل يتعلق بقرار الهيئة التأسيسية رقم 

 توافقات تشكيل لجنة تسمى لجنة التوافقات الدستورية تختص بالوصول إلى

فإن الطعن على الحكم بمقتضى هذا التوكيل يعتبر  الخ  ، 11إجرائية ودستورية

النيابة بعدم قبوله في غير محله رأي  ــ من ثم ــ من ذي صفة ، ويكون مقررا به

 1مقبولا شكلا ،  يةقانونال الطعن مستوفيا لأوضاعه  ضحىي و

يق القانون تطبتنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في وحيث      

نه أخطأ في القضاء بعدم اختصاصه ولائيا بنظر الطعن أذلك  ، وتفسيره وتأويله 

تأسيسا على أن ما قامت به اللجنة هي اقتراحات لسير عمل الهيئة وهي أمور 

بشأن  9179لسنة  22خارجة عما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 

 :  ، وبيان ذلكالقضاء الإداري 

طبقا لما عرفت به المحكمة العليا القرار الإداري فإن القرار المطعون فيه قد 1 9

تضمن بوضوح إفصاح الهيئة التأسيسية عن إرادتها في اتخاذ المصدر الرابع من 

من ضمن المصادر التي تعتمد عليها لجنة ( توافق صلالة ) مقترح التوافق 

ذا المقترح قد صدر حكم بإلغائه التوافقات الدستورية في عملها ، في حين أن ه
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، كما صدر  8.96لسنة  65من محكمة استئناف البيضاء في الطعن الإداري رقم 

بإلغاء تعديل المادة  8.96لسنة  79حكم من ذات المحكمة في الطعن الإداري رقم 

الخ ، ومتى كان ذلك وكان واضحا 11 من اللائحة الداخلية للهيئة المذكورة (  .6) 

ر المطعون فيه قد جاء مخالفا لمضمون الحكمين القضائيين بما يجعله أن القرا

 1مخالفا للقانون ومن ثم لا يكون بمعزل عن رقابة القضاء الإداري 

إن القرار المطعون فيه قرار إداري تنظيمي قابل للطعن فيه بالإلغاء لتعلقه 1 8

وجاء مخالفا للقانون ، 11 ة ، الذي ينظم سير عملها اليومي بالنظام الداخلي للهيئ

 1ولأحكام القضاء واللائحة الداخلية للهيئة التأسيسية 

إن القرار المطعون فيه جاء معيبا بعيب السبب ، إذ لم يكن هناك ما يبرر 1 4

للهيئة اتخاذه لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون ، ولم تكن في حاجة للإخلال 

ها ، فضلا عن صدوره بالمخالفة بمبدأ التوافق الذي هو من أهم سمات عمل

الحكم المطعون  وإذ لم يراع  لباتة بما يجعله مخالفا للقانون ،للأحكام القضائية ا

 1فيه ما سبق فإنه يكون مخطئا في تطبيق القانون مستوجب النقض 

في  النعي في جميع وجوهه غير سديد  ، ذلك أنه من المقررهذا وحيث إن      

الاختصاص الولائي بين المحاكم من النظام العام ، ويتعين  أن قضاء هذه المحكمة 

على المحكمة قبل الخوض في موضوع الدعوى ، أن تتبين مدى اختصاصها بنظر 

على  ه المحكمةقضاء هذ كما جرى  ذلك من المسائل الأولية ، أن باعتبار  النزاع

في الشكل الذي يحدده القانون عن  أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة 

إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد 

 1 إحداث أثر قانوني معين ممكن وجائز قانونا ، ابتغاء تحقيق مصلحة عامة 

وحيث إن الحكم المطعون فيه تعلق بقرار أصدرته الهيئة التأسيسية لصياغة      

ستور ، فتعين لذلك بحث طبيعتها القانونية وطبيعة القرارات التي مشروع الد

اء ـــا بالإلغـــا يجوز الطعن فيهــة ممـــقرارات إداري هي وما إذا كانت، ا ــتصدره

 1أنها ليست كذلك  وأ بنظرها ــ ولائياالقضاء الإداري يختص  من ثمــ و

فإن الهيئة التأسيسية لصياغة ، إنه بالرجوع إلى الإعلان الدستوري  وإذ     

أنشأت لإنجاز مهمة محددة خلال زمن محدد ، مشروع الدستور هي هيئة منتخبة 

فهي لا تمارس إي عمل تشريعي مما يدخل في اختصاص السلطة التشريعية ، ولا 

تختص بإنفاذ القانون ، ولا تتمتع بسلطة إدارية تنفيذية تمكنها من ممارسة أي 

ارة التي هي من اختصاص السلطة التنفيذية وهيئاتها العامة عمل من أعمال الإد

وإنما  ،الأخرى التي تحتاجها الدولة في تنظيم وإدارة مرافقها العامة المختلفة 
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تضطلع بمهمة واحدة واضحة ومحددة ، لا لبس فيها ولا غموض ، ألا وهي إعداد 

ر له على أي سلطة وصياغة مشروع دستور دائـــم للبلاد ، وهو بلا شك عمل لا أث

كما لا يمكن وصفه بأنه أو نظام قانوني قائم في البلاد في هذه المرحلة الانتقالية ، 

لتعلقه  ةتأسيسي ذو طبيعة وإنما هو عملعمل إداري من أعمال السلطة التنفيذية 

الحديثة  بإعداد وصياغة مشروع الدستور الدائم الذي يؤسس لقيام الدولة الليبية 

الدائمة من تاريخها ، والتي ينتظرها الشعب الليبي بفارغ الصبر، في المرحلة 

 مؤسساته وبناء، ويتطلع أن يحقق خلالها طموحاته في حكم وطنه وإدارة دولته 

 ورعاية أمنه  وحماية حرياته ، والحفاظ على مقدراته ، حقوقه  صونبما يكفل له 

 1لدينه ودنياه يراه صالحاما  ، وتحقيق استقراره  و

وفيما عدا تلك النصوص الإجرائية  ،وكان الإعلان الدستوري ، كان ذلك  إذو     

بعدد أعضاء الهيئة ومدة عملها ونصاب  منه المتعلقة ( .4)ينة بالمادة المب

وإجراءات طرح مشروع " بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد" إصدار قراراتها 

المطلوب لموافقة الشعب عليه ،  ، والنصاب( بنعم أولا)الدستور للاستفتاء عليه 

أو إعادته للهيئة في حال عدم الموافقة  إجراءات المصادقة عليه وإصداره  وكذلك

فإنه لم  ؛ألخ 1 1تاء ، والمواعيد المقررة لذلكلإعادة صياغته وطرحه مجددا للاستف

د بأي قيد ، ولم يلزمها ي تصوغ مشروع الدستور الجديـيقيد الهيئة المذكورة وه

أي نص دستوري ، أو قانوني ، أو لائحي ،  إتباعي شرط ، ولم يفرض عليها بأ

حتى  حماية لها من أي توجيه أو تدخل  ولم يجعل تبعيتها لأي سلطة ، وذلك

 ن عليها في ذلك ، إلا مراقبةمن القيام بالمهمة الموكلة إليها ، ولا سلطا تتمكن

مانة التي قبلتها ، ثم رقابة الشعب وما يمليه عليها واجب حملها للأ ، العلي القدير

صاحب السلطات عبر استفتاء عام حول مشروع الدستور الذي أنجزته ، فله وحده 

 8.94 / 97ولا يغير مما تقدم أن يكون القانون رقم  1أن يقبله أو يرده عليها 

بشان انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد نص على بعض 

، المتعلقة بتحديد أعضائها (  37،  36،  35،  4،  8)المسائل في مواده 

وتمتعها بالشخصية الاعتبارية ، والذمة المالية المستقلة ، وتحديد مقرها ، وأن 

كون عمل أعضائها على سبيل يتتولى دون غيرها وضع لائحتها الداخلية ، وأن 

التفرغ ؛ إذ هي لا تشكل مساسا أو تدخلا في عملها التأسيسي في إعداد صياغة 

مشروع الدستور ، وإنما هي من قبيل الترتيبات التي تملكنها من الشروع في 

 1العمل 

وحيث إن القضاء الإداري بوصفه قضاء المشروعية إنما يسلط رقابته على 

القرارات الإدارية النهائية للتأكد من عدم مخالفتها للتشريعات النافذة ، ولما كانت 

الهيئة وهي تصوغ مشروع دستور جديد للبلاد غير مقيدة في إنجازه بالتشريعات 
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ي فإن الرقابة القانونية للقضاء النافذة على نحو ما سلف من بيان ، وبالتال

لبحث مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها أو  ــالإداري على قراراتها ذات الصلة 

قرارات لا تهدف إلى تغدو غير ذات موضوع ، لأنها  ــعدم مطابقتها للقانون 

النافذة ، وإنما تصدرها الهيئة ابتغاء تحقيق الهدف الذي  واللوائحتطبيق القوانين 

ــ إن قدر له الصدور سيكون من أجله وهو التأسيس لمشروع دستور جديد  أنشأت

من أهم مصادر المشروعية في حينه ، بما لا يسوغ معه إخضاع هذه القرارات  ــ

 1لرقابة المشروعية الإدارية 

ومن غير إخلال باختصاص الدائرة الدستورية  وترتيبا على ما تقدم ــ     

الدستور  مشروعتصدره الهيئة التأسيسية لصياغة  ابالمحكمة العليا في شأن م

لان الدستوري من الإع( .4)من قرارات بالمخالفة للإجراءات المبينة في المادة 

فإن القرارات التي تصدرها الهيئة المذكورة يجب النظر إليها من  سالفة البيان ــ

فمتى ما دار القرار في مضمونه وفحواه حول مسألة  حيث طبيعتها وموضوعها ،

والحال ــ تتصل بصياغة وإعداد مشروع الدستور الجديد المكلفة به ، فإنه يكون 

له مقومات القرار الإداري ولا صفاته ، ولا يدخل  ذا طبيعة تأسيسية  وليســ هذه 

  لتي حددتهاواضمن المسائل التي تختص دائرة القضاء الإداري  بالفصل فيها ، 

شأن القضاء الإداري ، ومن في  9179لسنة  22ية من القانون رقم المادة الثان

 1غير مختص ولائيا بنظره ويغدو ، ثم تنحسر عنه رقابة القضاء الإداري 

 

تعلق بقرار الهيئة التأسيسية لصياغة  قدلما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه 

بتشكيل لجنة تسمى لجنة : " القاضي   8.97لسنة  9مشروع الدستور رقم 

التوافقات الدستورية تختص بالوصول إلى توافقات إجرائية ودستورية من خلال 

تقريب وجهات النظر بين كافة الأعضاء وتحديد وتضييق مواطن الخلاف وإيجاد 

، فإنه يكون قد تعلق في " صيغ بديلة عنها وصولا لنصوص دستورية توافقية 

سائل تتصل بصلب عمل الهيئة التأسيسية في إعداد وصياغة مضمونه وفحواه بم

الوصول إلى صياغة نصوص دستورية "  الدستور الدائم للبلاد  ألا وهي مشروع 

وبذلك يكون ذا طبيعة تأسيسية ، وليس له صفات القرار الإداري " توافقية 

بما ينتفي معه اختصاص القضاء  ومقوماته الذي يقبل الطعن فيه بالإلغاء ،

 1   الإداري ولائيا بنظره 

وحيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم اختصاصه ولائــيا بنظر الطعن   

هو مجــرد مقترحات ولا  فيه أن القرار المطعون"  ما حاصلهعلى مؤسسا قضاءه 

قد  ولئن كان  إنهف، " لقابل للطعن فيه بالإلغاء يرقى إلى مرتبة القرار الإداري ا
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ما قررته هذه المحكمة في أسبابها ، بما يجعله فيما تأسس عليه ـــ  ــخالف 

، إلا انه وقد انتهى إلى ذات النتيجة وهي القضاء مجانبا لتطبيق صحيح القانون 

و كان قضاء هذه المحكمة  ،بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الطعن 

لحكم محكمة النقض إذا ما اتضح لها سلامة ا إنه لا تثريب علىجرى على 

أن تؤيده في قضائه ، على أن تبين الأسباب  المطعون فيه من حيث النتيجة

  ؛القانونية التي فات على المحكمة المطعون في حكمها ذكرها تبريرا لذلك القضاء

وتكون من ثم مناعي الطاعنة  ، الحكم المطعون فيه  لا جدوى من نقضذلك لفإنه 

 1جديرة بالرفض ، عليه غير قائمة على أساس 

القضاء  يؤدي إلى  أسباب منما انتهت إليه هذه المحكمة كان في وحيث إنه ولئن  

عدم  )نتيجته ه في المطعون فيتأييد للحكم  فيه من دلالة على برفض الطعن ، وما

ولكي يتطابق فصلها في ـــ  الأنسبرأت من إلا أنها ،  (الاختصاص الولائي

 استند غير تلك التي الدعوى مع ما أقامته من أسباب جديدة تصلح لحمل قضائها 

  1منطوق حكمها ب ذات النتيجة   عنأن تفصح  ــ المذكورالحكم  عليها

 فلهذه الأسباب

 8.97لسنة  29وفي الدعوى الإدارية ، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا   

 1استئناف البيضاء بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيـــــا بنظــــر الطعن 

 المستشار                         المستشار               شار           المست        

 صلاح الدين أحمد الذيب        رالدين محمد العاقل   نص  نورالدين علي العكرمي     1د

                                  "رئيس الدائرة "     

 مسجل الدائرة                           المستشار                  المستشار                 

 موسى سليمان الجدي        عبدالقادر عبدالسلام المنساز         محمود محمد الصيد الشريف

          

  

                                  

                                         

 

 


